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2

شمول القاعدة للأحكام العدمية-1

تنبيهات•
ن لا و بعد ان اتضح فقه القاعدة بلحاظ كل م •

ق   ضرر و لا ضرار، يقع البحث عن أمور متعل
:بهذه القاعدة نوردها ضمن تنبيهات أربع 

491؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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شمول القاعدة للأحكام العدمية-1
:شمول القاعدة للأحكام العدمي -1•
في انه هل يمكن ان يستفاد م ن القاع دة وض ع حك  •

لا؟يكون عدمه ضررا كما يستفاد رفع حك  ضرري أم

491؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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شمول القاعدة للأحكام العدمية-1
ان ف ي ذهبت مدرس  المحقق النائيني إلى الثاني و إن ك•

ير من الدراسات استدل على استفادة حرم  الإضرار بالغ
عن ي ان الترخيص فيه ضرري و ه ذا ي: القاعدة بتقريب

ه ضرريا الالتزام بإمكان استفادة تشريع حك  يكون عدم
.من القاعدة

491؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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شمول القاعدة للأحكام العدمية-1
ه ا و أيّا ما كان فقد استندت هذه المدرس  ف ي منع•

عدة عن استفادة تشريع حك  عدمه ضرري من القا
:إلى أحد مأخذين

دعوى قصور المقتض ي و ع دم الإق    -الأول•
.فيها

.ددعوى وجود المانع، و هو لزوم فقه جدي-الثاني•

491؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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شمول القاعدة للأحكام العدمية-1

امّ  ا المأخ  ذ الأول ف  يمكن ان يق  ر  بأح  د •
:وجوه

ان حديث لا ضرر ناظر إلى ما جعل ه -الأول•
ل ي  الشارع م ن الأحك ام، و ع دم الحك  
مجعولا لكي يشمله إق   الحديث 

491؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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شمول القاعدة للأحكام العدمية-1
ي في لا ان هذا غير تام لا على تفسيرنا للنف: و يرد عليه•

، (قده)ضرر و لا على تفسير المحقق النائيني 
فلأنّ  ا جعلن  ا النف  ي منص  با عل  ى الإض  رار ام  ا الأول •

ضرر الخارجي  و قد خرج من إق قها بمقيد كالمتصل ال
رع بما ه و غير المرتبط بالشارع و الّذي لا يستطيع الشا

مشرع رفعه أو وضعه فيبقى م ا ع داه تح ت الإق   
سواء كان من جه  حك   م ن الش ارع أم ع دم حك   

كالترخيص من قبله، 
492: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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شمول القاعدة للأحكام العدمية-1
ف لأن المحق ق الن ائيني جع ل مف اداما الث اني و •

عي الحديث نفي الحك   الض رري أي نف ي تش ري
وارد للضرر، و لكن من الواضح ان لفظ الحك  غير
ض رر في لسان الح ديث ليس ترهر اختصا  ه بال
لض رر الناشئ من جعل الحك ، و النفي التشريعي ل
ذلك كما يناسب نفي الحك  الناشئ منه الض رر ك 

.يناسب نفي الترخيص الناشئ منه الضرر
492: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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شمول القاعدة للأحكام العدمية-1
لا موجب لافتراض ان الحديث ن اظر إل ى: و الحا ل•

ى ب المعن-خصوص الجعل و الحك  الشرعي المجع ول
بل هو ناظر إل ى مطل ق الموق ل الش رعي -الأ ولي

.المسبب للضر فينفيه بلسان نفي الضرر

492: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



10

شمول القاعدة للأحكام العدمية-1
ك  و ه و و ان نفي الترخيص يعني نفي نفي الح-الثاني•

لإثب ات إن كان معقولا فلسفيا أو منطقيا و يعطي معنى ا
تس ا  و لكنه خ ف الطبع الأولي للع رف بحي ث لا يس

.استفادة الإثبات من لسان النفي

492: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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شمول القاعدة للأحكام العدمية-1

نوان ان المفروض انصبا  النفي على ع: و فيه•
الضرر، ام ا بوج وده الخ ارجي التك ويني أو 

هو الموق ل التشريعي بعد تطبيقه على سببه و
الشرعي ف  يلزم من شمول إق    الح ديث

وجه للموقل الشرعي الناشئ من عدم الحك  ت
عمالي النفي على النفي بحسب الم دلول الاس ت

.للك م
492: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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شمول القاعدة للأحكام العدمية-1
ض الواردة ف ي بع ( في الإس م)ان كلم  -الثالث•

  قر  الحديث قرين  على إرادة الأحكام المجعول 
.لأن عدم الحك  لي  من الإس م

مضافا إلى عدم ورود هذا الذيل في ال نص: و فيه•
المعتبر، ان الإس م عبارة عن مجموع   ح دود و 
مواقل تش ريعي  معين   س واء كان ت وجودي   أم

.عدمي  إلزامي  أو ترخيصي 
492: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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شمول القاعدة للأحكام العدمية-1
  إل ى و هكذا يتضح تمامي  الإق    للح ديث بالنس ب•

.الأحكام العدمي  أيضا

492: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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شمول القاعدة للأحكام العدمية-1
و هذا هو الصحيح في إبطال هذا المأخذ لا ما قد يقال من ان•

الترخيص عرفا و بالمسامح  حك  وجودي أيض ا و إن ك ان
بالدق  عدميا، أو القول بان الإباح  الش رعي  حك   وج ودي

[.1]كباقي الأحكام الخمس  فترفع بالقاعدة 
و يرد على مثل هذا الك م أيضا ان ع دم الحك   ل ي -[1]•

مان دائما مساوقا مع الإباح  أو الترخيص فقد يكون عدم الض 
ض مان مث  على المتلل للمتلل منه ض رريا في راد إثب ات ال
.س بالقاعدة مع ان عدمه لي  أحد الأحكام التكليفي  الخم

493: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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شمول القاعدة للأحكام العدمية-1
ل فانه مضافا إلى ان الترخيص لي  حكم ا وجودي ا ب •

 لا مجرد عدم الإلزام، ان نفي الإباح  بالمعنى الوج وديّ
.يثبت الحرم  التي هي المطلو  لنفي الضرر

493: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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شمول القاعدة للأحكام العدمية-1
حرم  ان نفي الإباح  كحك  وجودي يستلزم ال: و دعوى•

بعد ض  كبرى عدم خل و أي   واقع   ع ن حك   م ن 
الأحكام الخمس ، أو بدعوى الم زم  العرفي  م ن ب ا 

.دفع اللغوي 

493: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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شمول القاعدة للأحكام العدمية-1
عدم خلو كل واقع  عن حك  مدفوع  فان ما يدلّ على •

  و من الأحكام لا يراد منها إلّا ان الشريع  ليست ناقص 
و هذا أع  من الإلزام و الت رخيصمهمل  لبعض الوقائع 

نم ا بمعنى عدم الحك  كما هو واضح، و قرين  اللغوي   ا
   و تت  فيما إذا نفيت الإباح   بالخص وص لا ب الإق
و لا نحوه فان اللغوي  تمنع حينئذ عن انعق اد الإق   

.تعيّن ال زم

493: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



18

شمول القاعدة للأحكام العدمية-1

لزوم تأس ي و امّا المأخذ الثاني للمنع و هو •
من شمول القاعدة للحك   الع دميفقه جديد

وض يح لت( ق ده)فقد استعرض المحقق النائيني 
لى أهمها ذلك عدة تطبيقات نقتصر فيما يلي ع

:و هو فرعان

493: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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شمول القاعدة للأحكام العدمية-1
لزوم إمكان رفع عدم ولاي  الزوج  م ث  عل ى -الأول•

يه ا الط   عند ضرري  ذلك كما إذا ل  ينفق ال زوج عل
.عصيانا أو كان معسرا

493: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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شمول القاعدة للأحكام العدمية-1
ولاي   و أفاد السيد الأستاذ بان قاعدة لا ضرر لا تثبت•

إذا الط   للزوج  أو لوليها و هو الحاك  الشرعي حت ى
قلن  ا بعم  وم القاع  دة للأحك  ام العدمي   ، و ذل  ك لأن 
م الضرري  تنشأ من عدم الإنفا  لا من الزوجي   أو ع د

ض رر الط  ، فالقاعدة تدل على وجو  الإنفا  لدفع ال
و هذا لا ربط له بالولاي  على الط   

493: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



21

شمول القاعدة للأحكام العدمية-1
اع دة و هذا الاعتراض مبنيٌّ على اختصاص تطبي ق الق•

ل ى على الضرر المالي أي النقص في المال، و اما بناء ع
ما تقدم من ان للضرر مصاديق أخ رى اعتباري   فم ن
وج  الواضح ان سوء الحال  التي تنشأ من عدم ولاي  الز

على ق   نفسها من زوجها الّذي لا ينف ق عليه ا م ن
نه ا أوضح مصاديق الضرر و الّذي يكون رفع الض رر ع
ذه بولايتها على ق   نفسها و الانفك ا  ع ن مث ل ه 

.الزوجي 
494: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج•



22

شمول القاعدة للأحكام العدمية-1
:و الصحيح في الجوا  على هذا التطبيق ان يقال•
  ب ل انه لا يرتبط بعموم القاعدة للأحكام العدمي -أولا•

يا كما يتجه على كل تقدير، إذ لو كان عدم الط   ضرر
هو المفروض كان معناه ض رري  بق اء الزوجي   و ه ي 

حك  وجودي 

494: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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شمول القاعدة للأحكام العدمية-1
و حيث ان الإجماع و الضرورة الفقهي  قد دلّ ا عل ى ان•

م زم   الزوجي  لا تنقطع إلّا بالط   فيدل لا ض رر بال
ليه ا على ثبوت الط   بيد قرف الزوج  اما نفسها أو و

و هو الحاك  الشرعي الّذي هو القدر المتيقن، 

494: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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شمول القاعدة للأحكام العدمية-1
ما إذا كان الزوج غير قادر على الإنفا  للإعسار و اهذا •

ا فهن ا إذا كان قادرا عليه و لكنه لا ينفق عصيانا و تمرد
قدم ش رحه يمكن التمسك بفقرة لا ضرار بالتقريب المت

لحك   إذا ل  يمكن إجباره على الإنفا  فأيض ا يثب ت ا
.بالط   للحاك  الشرعي على الأقل

494: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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شمول القاعدة للأحكام العدمية-1
ه ان هذا لي  فقها جديدا بل ام ر ق د أفت ى ب -ثانياو•

رة و جمل  من الفقهاء، و وردت به بعض الروايات المعتب
ل انما ادعي وجود بعض الحدود و المقيدات له من قبي 
ه فرض غيب  الزوج أو إعساره ممّا هو موكول إل ى الفق 

الفق ه ء من تلك القيود و التحفر ات ف يفإذا ثبت شي
قه ا و أخذ بها كتقييد لإق   القاعدة و إلّا الت زم بإق 

.لي  في ذلك تأسي  فقه جديد

494: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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شمول القاعدة للأحكام العدمية-1
عل ى تطبيق القاعدة بلحاظ عدم الض مان-الثاني•

ي رات المتلل للمتلل له، فق د أورد علي ه ف ي تقر
ش و بما لا يخلو من تش وي( قده)المحقق النائيني 

اض  طرا  و خل  ط ب  ين أ   ل التعم  ي  للأحك  ام 
العدمي ، و ما فرع عليه من مس أل  الض مان عل ى 

م ن المتلل، و بالإمكان استخ ص أحد إشكالين
.عبائر التقريرات

494: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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شمول القاعدة للأحكام العدمية-1

ب ت ان لا ضرر ينفي الضرر لا انه يث-أحدهما•
.التدار ، و الضمان تدار  للضرر

لل ماله النقض بموارد التلل، فان من ت-الثاني•
ليقل أيضا يكون عدم الضمان في حقه ضرريا ف

ه بضمان بيت المال لماله و هذا ما لا يلت زم ب 
.فقهيا

494: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



28

شمول القاعدة للأحكام العدمية-1
ا الض مان ل ي  ت داركو يرد على الإشكال الأول، بان •

للضرر
 ئيا و اما باعتبار ارتكازي  حق الضمان على المتلل عق•

ئي  قد ذكرنا فيما سبق عم وم القاع دة للإض رار العق 
الاعتباري ، 

ت داركا أو باعتبار ان الضمان و إن كان بالتدقيق العقلي•
ل و للضرر إلّا انه بالنرر العرف ي المس امحي نف ي ل ه و

.بمرتب  من مراتبه
494-495: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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شمول القاعدة للأحكام العدمية-1
ء ش يو يرد على الثاني ان التلل السماوي لا ي ت  في ه•

س ا  إل ى من التقريبين السابقين إذ لي  التلل ل ه انت
بيت الحك  الشرعي في المقام أ  ، و لي  تداركه من
م ن المال إرجاعا له و نفيا للضرر بل مجرد فضل على

.تلل منه المال و إحسان عليه

495: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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شمول القاعدة للأحكام العدمية-1
لمنا و يرد على الإشكالين معا ما أشرنا إليه من انا لو س•

ا عدم انطبا  القاعدة على ب ا  الض مان لكون ه ت دارك
ع دة و للضرر لا نفيا له فهذا لا يستدعي عدم عموم القا
لإضرار شمولها للأحكام الترخيصي  العدمي  كعدم حرم  ا

.مث 

495: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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شمول القاعدة للأحكام العدمية-1
ماء ان ظاهر القاعدة في حديث الشفع  و منع فضل البل •

حي ث التطبيق كان بلحاظ الحك   الع دمي الترخيص ي
استخرج منها حرم  من ع الم اء و ثب وت ح ق الش فع  
ا للشريك، بل الأمر في قص  س مرة ب ن جن د  أيض 

( رارلا ض )لا ( لا ض رر)كذلك إذا كان التطبيق بلحاظ 
واز فان الضرري لي  هو أ ل الحق في الدخول بل ج 

ب ت حرم   عدم الاستئذان و الترخيص فيه فيرتفع و يث
.الدخول ب  استئذان

495: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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شمول القاعدة للأحكام العدمية-1
ق القاعدة ك ما في تطبي( قده)ث  ان للمحقق الأ فهاني •

الغي ر في با  الضمان لإثبات الضمان فيمن أتلل م ال
  ان القاعدة انما تنفي إق    الحك : سهوا مث  حا له

  الضرري كوجو  الوضوء إذا اس تلزم ض ررا لا الحك 
د الّذي يكون من أ له ضرريا، و عدم الضمان في م ور
التلل أ له ضرري لا ان إق قه و قسما من ه ض رري

.لكي يرفع ب  ضرر

495: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



33

شمول القاعدة للأحكام العدمية-1
مضافا إلى ما تقدم م ن ان القاع دة ن اظرة إل ى : فيهو •

ن الشريع  ككل و يحك  عليها لا إلى كل ف رد ف رد م 
دي د الأحكام مستق ، ان دائرة عدم الضمان تتح دد بتح

ي دائرة الضمان فإذا كان الشارع قد حك   بالض مان ف 
ا مورد الإت ف العمدي فيكون موضوع عدم الض مان م 

أو ل  ل  يكن كذلك بان تلل ب  عمد أو بتلل سماوي
ا بل يتلل أ  ، و هذا الحك  العدمي أ له لي  ضرري
رف ع إق قه لصورة الإت ف غير العمدي هو الضرري في

495: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج. بالقاعدة


